
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                       

                     
                        

  العدد                  
٤٧٥٨  

 
 :قرارات صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا 

  .١٢/١١/٢٠٢٣) في ٢٠٢٣/اتحادية/١٩٠( -

  . ١٢/١١/٢٠٢٣) في ٢٠٢٣/اتحادية/١٩٥( -

  ١١/١٢/٢٠٢٣) في ٢٠٢٣/اتحادية/٢٤٥( -

    ـد ـة تجميـ ـن لجن ـادرة ع ـرارات ص ـن  أق ـوال الإرهابيي ـمة (م ) ٢(و )١المرقـ

  . ٢٠٢٤لسنــة 

  ٢٠٢٣) لسنة ٥رقم ( صادر عن وزارة الماليةقرار كمركي . 
       

  

  
  

  

  

     والستونخامسة السنة ال           م ٢٠٢٤ شباط ٥ / ــه ١٤٤٥ رجب ٢٤      ٤٧٥٨ ددـالع                   

٤٧٥٨      ١٤٤٥ رهجهب ٢٤٥  ٢٠٢٤           نجو ست هسالَى ش   همينپ



ا   مر

 

                                             
  الفهرس

 

 

                     

      

    

 

  

  الصفحة  الموضوع  الرقم

    قرارات  

  ١  المحكمة الاتحادية العليا صادر عن  ٢٠٢٣/اتحادية/١٩٠

  ٨  المحكمة الاتحادية العليا صادر عن  ٢٠٢٣ية/د/اتحا١٩٥

  ١٤  المحكمة الاتحادية العليا صادر عن  ٢٠٢٣/اتحادية/٢٤٥

  ٢٥  صادر عن لجنة تجميد اموال الارهابيين  ١

  ٢٧ صادر عن لجنة تجميد اموال الارهابيين  ٢

  ٣٤  قرار كمركي صادر عن وزارة المالية  ٥
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة الاتحادية العليا

   ٣٢٠٢/اتحادية/١٩٠ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –اقية الوقائع العر

 قرارات

د      برئاسة  ١٢/١١/٢٠٢٣تشـكلت المحكمة الاتحادية العليا بتأريخ  القاضي السيد جاسم محم

ود  د    عب ابر عب در ج نين وحي امر ش ب ع د وغال اس محم مير عب ادة س اة الس وية القض وعض

ار    يوب عباس صالح وعبد الأحمد رجب وأوخلف  وحيدر علي نوري ي ودي رحمن سليمان عل

  م الشعب وأصدرت قرارها الآتي:ساالمأذونين بالقضاء بمحمد علي 

  وكيلاه المحاميان زهير ضياء الدين يعقوب وسلام زهير ضياء الدين.        المدعي: رائد جاهد فهمي ـ

  المدعى عليهما:

  إبراهيم.   نسمح الموظف الحقوقي سامان هوكيل ـ . رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته١

  جابر. يدر عليالقانوني ح المستشار هلوكي ـ إضافة لوظيفته رئيس مجلس الوزراء/ .٢

دعى عليه  ر المالية/  الشخص الثالث إلى جانب الم ا: وزي ه  م وقي     ـ إضافة لوظيفت ه الموظف الحق  وكيل

  عامر عباس قادر.

  

  :الحكم قرار

د أن      ا وج ة العلي ة الاتحادي ن المحكم ة م دقيق والمداول دى الت ي) ل د فهم د جاه دعي (رائ    الم

ام  مأق دعوى مخاص ذه ال دع اًه وزراء   ىالم س ال يس مجل واب ورئ س الن يس مجل ا رئ عليهم

ادة   بأنهما قد خالفا أحكام الدستور والقانون عبر تجاهلهما  مدعياً وظيفتيهما،لإضافة  لنص الم

راق لسنة      )أولاً /٢٧( ة الع ى أن (    ٢٠٠٥من دستور جمهوري نص عل ي ت وال الت ة   للأم العام

نص     )ولاًأ/ ٦٢(نص المادة و ،وحمايتها واجب على كل مواطن) ،حرمة ي ت من الدستور والت

واب     س الن ى مجل على أن (يقدم مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي إل

انون    )وثالثاً وثانياً أولاً /٢٨(وكذلك المادة  لإقراره)، م (    الإدارةمن ق ة رق ة الاتحادي ) ٦المالي

ا     ،المعدل ٢٠١٩لسنة  ة      من خلال عدم التزامهم ة للدول داد الحسابات الختامي ا،   بإع   وإقراره

ه  لعليه الثاني رئيس مجلس الوزراء إضافة   ىلزام المدعإلذا طلب دعوتهما للمرافعة و وظيفت

انون       ي ق دد ف ت المح من التوقي ة ض ابات الختامي از الحس ة   الإدارةبإنج ة الاتحادي   المالي

تحادية ما لم يتم تقديم الحسابات الختامية لزام مجلس النواب بعدم تشريع قانون الموازنة الاإو

اريف     وم والمص ا الرس ابقة وتحميلهم نة الس ة للس ابللدول ة   وأتع ت المحكم اة. اطلع   المحام

دع  ة للم ة الجوابي ى اللائح افة   ىعل واب إض س الن يس مجل ه الأول رئ ة لوعلي ه المؤرخ   ظيفت
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة الاتحادية العليا

   ٣٢٠٢/اتحادية/١٩٠ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –اقية الوقائع العر

 قرارات

ن  التي يطلب فيها رد الدعوى لعدم تحقق مصلحة  ٢٠٢٣/ ٨/ ١٣في  دم   إالمدعي م ا وع قامته

ي دعوى     وجود سند قانوني لإلزام مجلس النواب بعدم تشريع قانون الموازنة وفقاً ا ورد ف لم

ة          ت المحكم ا اطلع ا، كم ة العلي ة الاتحادي المدعي وكون الدعوى تخرج عن اختصاص المحكم

وزراء إضافة     ىعلى إجابة المدع س ال ة   لعليه الثاني رئيس مجل ه بموجب لائح ه   وظيفت وكيل

دعي     ٢٠٢٣/ ٩/ ١١الجوابية المؤرخة في  التي طلب فيها رد الدعوى لعدم وجود مصلحة للم

ن  ادة ام ي الم ه ف ة المنصوص علي ن اختصاص المحكم رج ع ه يخ ا أن طلب ا كم    )٩٣(قامته

ة      ة للسنوات الماضية لغاي  ٢٠١٤من الدستور إضافة إلى أن موكله قد قدم الحسابات الختامي

اً اء  وفق ا ج دد     لم وزراء بالع س ال ة لمجل ة العام اب الأمان    ٢/٢/٢١/١٣٩٧٢ق/(بكت

ي  م     )٢٠٢١/ ٦/ ٣ف وزراء رق س ال رار مجل نة   )١٩٠(وق رّ  ٢٠١٩لس ذي أق ابات   ال الحس

نتي   ة لس م    ٢٠١٣و ٢٠١٢الختامي وزراء رق س ال رار مجل نة  )٣٦(وق    ٢٠٢٠لس

رّ ذي أق نة   ال ة لس ابات الختامي وزراء ر  ٢٠١٤الحس س ال رار مجل م وق    )٢٣٣٢٣(ق

نة  ذي  ٢٠٢٣لس رّأال نة  ق ة لس ابات الختامي واب   ٢٠١٥الحس س الن ى مجل الها إل وإرس

ا ن    إو ،لإقراره نوات م ة للس ابات الختامي ى  ٢٠١٦(ن الحس از،    )٢٠١٩إل د الإنج ي قي   فه

اً      ة وفق ديم الحسابات الختامي زم بتق ي الدستور،     وبذلك يكون مجلس الوزراء قد الت ا ورد ف لم

ة إضافة   وقد قررت ا ه شخص  للمحكمة إدخال وزير المالي اً  اًوظيفت ب      ثالث ى جان دعوى إل ي ال ف

دع اءً ىالم ه بن دع علي ب الم ى طل افة   ىعل وزراء إض س ال يس مجل اني رئ ه الث ه لعلي وظيفت

 ،المعدل ١٩٦٩لسنة  )٨٣(من قانون المرافعات المدنية رقم  )٦٩/٢(المادة  لأحكام واستناداً

ديمها         باعتبار أن وزارة المال ة وتق داد الحسابات الختامي ي المختصة والمسؤولة عن إع ية ه

واب    س الن ا الى مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره بتقديمها الى مجل د   ،لإقراره ل   أوق جاب وكي

افة    ة إض ر المالي ث وزي خص الثال ب لائحت لالش ه بموج ي هوظيفت ة ف    ٨/١٠/٢٠٢٣ الجوابي

منت  ي تض وافر في أنالت دعي لا يت وى الم ابات  دع ديم الحس دم تق ون ع لحة ك رط المص ا ش ه

ر          رر المباش ه الض ق ب ذي يلح و ال ى النح تورية عل ه الدس ل بحقوق ة لا يخ ة للدول    ،الختامي

ة   إوظيفته سبق لها ولن دائرة موكله إضافة إو ن قدمت الى مجلس الوزراء الحسابات الختامي

ة   ة لغاي او ٢٠١٨للدول ات ذات     م ع الجه يق م تمرة بالتنس ت مس ة زال   العلاق

ة، ابات الختامي از الحس ه إضافة   لإنج رة موكل ن دائ دعي ع وى الم ب رد دع ذا طل ه، لل   وظيفت
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة الاتحادية العليا

   ٣٢٠٢/اتحادية/١٩٠ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –اقية الوقائع العر

 قرارات

لت   دم توص ا تق ل م لال ك ن خ رفين، وم ين الط ة ب دفوع المتبادل ى ال ة إل تمعت المحكم ا اس كم

ة استناداً       أنالمحكمة الاتحادية العليا إلى  ي اختصاص المحكم دخل ف ام  دعوى المدعي ت  لأحك

د اً( البن ادة  )ثالث ن الم ام   )٩٣(م راق لع ة الع تور جمهوري ن دس د  ٢٠٠٥م اً(والبن    )ثالث

م     ٤من المادة ( ا رق ة العلي ة الاتحادي نة   )٣٠() من قانون المحكم انون    ٢٠٠٥لس دل بالق المع

م  نة  )٢٥(رق دعو      ،٢٠٢١لس ي ال ق ف دعي متحق لحة للم رط المص ا أن ش    ىكم

تناداً ادة  اس ص الم ى ن راق  )ولاًأ /٢٧(إل ة الع تور جمهوري ن دس   م

واطن   ل م ى ك ب عل ا واج ة وحمايته ة حرم وال العام أن للأم ه ب اء في ذي ج    ،ال

ا،        ن قراراته د م ي العدي ة ف ذه المحكم اء ه ه قض تقر علي ا اس ذا م   وه

  من الناحية الموضوعية فقد توصلت المحكمة الاتحادية العليا إلى ما يلي: أما

ي   ولاًأ ة ه ة للدول ة العام من تق     : الموازن ة تتض دمها الحكوم ة تق ة   يراًدخط رادات الدول لإي

ادة   وأجازت ونفقاتها لمدة زمنية قائمة ومحددة عادة ما تكون سنة واحدة،  اً ٤(الم  )/ ثاني

انون   ن ق م (  الإدارةم ة رق ة الاتحادي نة   )٦المالي دل  ٢٠١٩لس داد  المع ة إع وزارة المالي ل

ى    شرَّ رة واحدة وتُ موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات تقدم م  ون السنة الأول ع وتك

ة اءً   ،وجوبي وزراء بن س ال ن وزار  ولمجل راح م ى اقت يعل ديلها    ت ة تع يط والمالي التخط

انون   )/ ثانيا١ً(وقد عرفتها المادة  للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب، من ق

زم     المعدل بأنها ( ٢٠١٩) لسنة ٦المالية الاتحادية رقم ( الإدارة ا تعت ر عم ة تعب خطة مالي

روعات   رامج ومش ن ب ه م ام ب ة القي رادات    ،الدول ين الإي ة لتخم داول تخطيطي من ج تتض

ة     انون الموازن ي ق وتقدير النفقات بشقيها الجارية والاستثمارية لسنة مالية واحدة تعين ف

ك       العامة الاتحادية) ة خلال تل ه الدول ا تُحصله وتُنفق رة  وهي تمثل بيانات لتوقعات م    ،الفت

ادية           ية والاقتص الات السياس ي المج اتها ف س سياس ة وتعك ل الدول امج عم كل برن وتش

ع المُ   د وض ة، وق رِوالاجتماعي اًإع ش ادة     لتزام ب الم وزراء بموج س ال ى مجل    )١١(عل

م (  ة رق ة الاتحادي انون الإدارة المالي ن ق نة ٦م دل،  ٢٠١٩) لس ولى المع اه أن يت ومقتض

راره      مجلس الوزراء مناقشة م ة وإق ة للسنة القادم ة الاتحادي شروع قانون الموازنة العام

نة   ل س ن ك رين الأول م هر تش ف ش ل منتص واب قب س الن ى مجل ه إل ون  ؛وتقديم ي يك لك

ة      ان المختص ن اللج ة م انون الموازن روع ق ة مش افي لمراجع ت الك واب الوق س الن لمجل
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة الاتحادية العليا

   ٣٢٠٢/اتحادية/١٩٠ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –اقية الوقائع العر

 قرارات

ات     وإقراره ونشره في الجريدة الرسمية في الوقت المناسب الذي وزارات والجه يسمح لل

ن أرقام الموازنة هي أرقام تقديرية لا يمكن الكشف إمرتبطة بوزارة تنفيذ فقراته، والغير 

فعلية  أرقامهعن دقتها وصحة وقانونية تنفيذها إلا من خلال الحساب الختامي الذي تكون 

ة       ،وحقيقية ة المنتهي ة للسنة المالي ي للدول الي الفعل دى    ،وهو يعكس الأداء الم ويعكس م

ة بالم  دة  واالتزام الحكوم ة المعتم داد    ،زن ي إع ن      ل هاويساعد ف ا يحسن م ة بم نة المقبل لس

  عمليات التخطيط والأداء.

ة محوراً  ثانياً اً  : تشكل الحسابات الختامية للدول ات         مهم ن نفق ه م م إنفاق ا ت ي لم ق الفعل   للتحق

رادات،   ن إي ل نظام     وما تم جبايته م ذا فهي تمث تم بم  اًل ب      ي ي تترت ائج الت يم النت ه تقي   وجب

اً    كل منطلق نوية ويش ة الس ذ الموازن ى تنفي اً عل دقيق    مهم ة والت زة الرقاب ذ أجه   لأن تأخ

ة     ة المالي وان الرقاب وزارة ودي ة ب ر المرتبط ات غي ات أو الجه وزارات والمؤسس ي ال    ،ف

ي التصدي       ة ف ة والوطني ومن ثم مجلس النواب دورهم الرقابي وتحمل المسؤولية المهني

داد              ل الإع لال مراح ن خ ام م ال الع در الم ى ه ؤدي إل ي ت ة الت ات القانوني ى المخالف   إل

اً  لأنها تشكل منطلقاً وإقرار الحسابات الختامية، ؤدي       مهم ي ت ات والسلطات الت ك الجه لتل

ى النشاط      إحيث  ،كومةعلى الح رقابياً دوراً ة عل ن أدوات الرقاب د م ن الحساب الختامي يع

لطة   زام الس ن الت ق م ا التحق ن خلاله ن م ه ويمك واردة في ات ال لال البيان ن خ ومي م الحك

ة  االتنفيذية بما قررته  انون الموازن ار       ،لسلطة التشريعية في ق ي إظه ه ف ن أهميت ا تكم كم

ة      المركز المالي للدولة وبيان العجز والفا ئض والتأكد من عدم تجاوز التخصيصات المالي

د تم  دت ق اوزات إن وج ن أن التج د م ة والتأك ة الاتحادي ي الموازن ررة ف ا  تالمق   معالجته

اً اً وفق ة قانون ة الممنوح بي  ،للصلاحيات المالي ام المحاس ات النظ ن مخرج ارة ع و عب وه

تم  ،الحكومي أو مخرجات تنفيذ الموازنة العامة للدولة دادها  والتي ي نة     إع اء الس د انته بع

اً  ابات وفق ل الحس ة وقف وية اللازم راء التس ة وإج ة   المالي ة المالي وان الرقاب ات دي لمتطلب

الأول يمثل البيانات المالية وتتضمن المصروفات  الاتحادي، وهو يتضمن شقين أساسيين،

رادات  ةوالإي ة ل  الفعلي ة العام ي الموازن ررة ف ادات المق ا بالاعتم ة،ومقارنته    لدول

عنه بالأهداف التي تحققت في المجال الاقتصادي    والثاني يمثل الجانب الموضوعي معبراً

ة،         ة الاتحادي ة العام ي الموازن وعة ف داف الموض ة بالأه ي مقارن اعي والسياس   والاجتم
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة الاتحادية العليا

   ٣٢٠٢/اتحادية/١٩٠ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –اقية الوقائع العر

 قرارات

ال   إ أساسياً لذا فإن الحساب الختامي يشكل عاملاً در الم ن لم يكن العامل الأول في وقف ه

   حد من ظواهر الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه مؤسسات الدولة.العام وال

اً ه المُ   ثالث د جعل امي فق اب الخت ة الحس ى أهمي النظر إل رِ: ب اً ش توري التزام ل   ع الدس ى ك   عل

واب  س الن وزراء ومجل س ال ن مجل ادة إم ت الم ة  أولاً) /٦٢(ذ نص تور جمهوري ن دس م

نة   راق لس س   ٢٠٠٥الع دم مجل ى أن (يق ة     عل ة العام انون الموازن روع ق وزراء مش ال

على ذلك يجب على مجلس الوزراء  ) وبناءً.والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره

ة   إعداد مشروع قانون الحساب الختامي وتقديمه إلى مجلس النواب في التوقيتات القانوني

انون   ي ق ددة ف م (  الإدارةالمح ة رق ة الاتحادي نة  )٦المالي س   ،٢٠١٩لس وم مجل ي يق لك

رار،  انون       شرِ ن المُلأ النواب باقراره بقانون وليس بق ين ق ه وب رق بين م يف ع الدستوري ل

انون،    ا بق ا       إذالموازنة العامة وأوجب إصدارهما أو إقرارهم ل منهم دم ك ى أن يق نص عل

ات         ة وبشكل مفصل آلي ة الاتحادي انون الإدارة المالي بصيغة مشروع قانون، وقد أوضح ق

ديمها   تنفيذ  ت تق ا وتوقي ات إجراءات        ،الموازنة وإجراءاته ق آلي ذلك أوضح بشكل دقي وك

ادة      ي الم اء ف ديمها، إذ ج ات تق ة وتوقيت ة للدول ابات الختامي    )/ أولا٢٨ً(الحس

اريخ   يعلن((منه على أن  ق الحسابات الختامي   غوزير المالية ت ة     ةل ة المنتهي   للسنة المالي

(تقدم  منه على أن )ثانياً(، وجاء في البند ))سنة اللاحقةمن ال )٣١/١(تجاوز ي أن لاعلى 

دات  اقوح اً  الإنف ة ذاتي اباتها والإدارات الممول ى  ةالختامي حس ة  ال ة المالي وان الرقاب دي

ه          ا أكدت ذا م ة) وه نة اللاحق ن الس هر آذار م ة ش اه نهاي د أقص ي موع ادي ف   الاتح

ادة  اً /٣٤(الم ذا   )/أثالث ت به انون، إذ ألق ن الق اً  الإم ة أيض ر المالي ى وزي زام عل   ، لت

د   اً (وجاء في البن ادة    )ثالث ة الاتحادي        )٢٨(من الم ة المالي وان الرقاب ى أن (يصدر دي عل

في موعد أقصاه نهاية شهر حزيران من السنة اللاحقة) ... الحسابات الختامية عنتقريره 

ادة   ي الم اء ف ؤولاً    )٣٠(وج ة مس ر المالي ون وزي انون (يك ن ذات الق ابات   م ن الحس ع

ر         ات غي وزارات والجه ع ال ي جمي ي تجري ف المتعلقة بجميع المقبوضات والمدفوعات الت

يم غير المنتظمة في  ةوالمحافظ موالإقليالمرتبطة بوزارة  ة      إقل ة العام ى الموازن دة إل العائ

ه   ة وعلي ة وال  أنالاتحادي ا المالي ب معاملاته ددها وزارة   احميراق ي تح الطرق الت بية ب س

دف   ،ةالمالية الاتحادي الإدارةالية) وقد جاء في الأسباب الموجبة لقانون الم أن القانون يه
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة الاتحادية العليا

   ٣٢٠٢/اتحادية/١٩٠ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –اقية الوقائع العر

 قرارات

ذ    ة بتنفي ات المتعلق ع الآلي ى وض اتإل د    الموازن ذة وتحدي ة منف ل جه زام ك   والت

وازين     ديم م ة لتق مسؤولية وزارة المالية في مرحلة التنفيذ إضافة إلى تحديد مواعيد معين

ابات ا  ة والحس ي الش    المراجع ة وه ادئ الموازن زام بمب ة والالت   فافية لختامي

  والشمولية ووحدة الموازنة.

ة            رابعاً ن وزارة المالي ل م زام ك ا عدم الت ي أجرته ات الت ة من خلال التحقيق : لقد ثبت للمحكم

انون   ،ومجلس الوزراء بإنجاز الحسابات الختامية ضمن التوقيت المحدد في الدستور والق

ل إو ه وكي ع ب ا دف وزراء  ن م س ال يس مجل افةرئ ة ل إض ر المالي ل وزي ه ووكي   وظيفت

افة م    ل إض بق وأن ت ه س ه بأن رار وظيفت نوات    إق ة للس ابات الختامي   الحس

ن  ى  ٢٠٠٥م مية  ٢٠١١إل دة الرس ي الجري رها ف د إو ،ونش ا ق روع أنهم لا مش رس

ن    ة م نوات المالي ابات للس ى  ٢٠١٢الحس رض    ٢٠١٥إل واب لغ س الن ى مجل   إل

ن        نإإقراره و ة للأعوام م واب بالحسابات الختامي س الن د مجل  ٢٠١٦هما سيقومان بتزوي

ى  ابات         ٢٠١٩إل روع الحس داد مش ن إع ؤولياتهما ع ي مس از، لا يخل د الإنج ا قي كونه

انون،    تور والق ددها الدس ي ح ات الت من التوقيت نوات وض ع الس ة لجمي   الختامي

د  إلا ة لا تج توري  أيأن المحكم ند دس انوني للحك أوس واب ق س الن الزام مجل   م ب

ا ة م ة العام انون الموازن دم تشريع ق نة السابقة  بع ة للس ابات الختامي ديم الحس تم تق م ي   ل

ي عريضة دعواه، و       معها وفقاً دعي ف ه الم ا طلب ب    إلم ك يرت ان ذل ة   مسؤولية ن ك قانوني

اً     ابات وفق ك الحس ديم تل ة بتق ات المختص ى الجه ا  عل هلم انون   أوجب تور والق   الدس

ا  نه من أُإتقصيرها في ذلك، وحيث  أوحال امتناعها في  ولى مهام المحكمة الاتحادية العلي

اً  وف    وفق ا الوق ي قانونه تور وف ي الدس ا ف وص عليه اتها المنص   لاختصاص

ا بموجب         ة وإعادته انوني للسلطتين التشريعية والتنفيذي بوجه الانحراف الدستوري والق

ة إ   ة وملزم رارات بات ىق تور  ل حيح الدس ث   ص انون، وحي د إوالق اً(ن البن    )ثالث

ادة   ن الم نة    )٩٣(م راق لس ة الع تور جمهوري ن دس ص  ٢٠٠٥م د ن   ق

ا      ة العلي ة الاتحادي اص المحكم ى اختص أ     بعل ي تنش ايا الت ي القض ل ف   الفص

ا ن تطبيقه ع ع ن يمتن زام م ة وال وانين الاتحادي ق الق ن تطبي    .ع
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة الاتحادية العليا

   ٣٢٠٢/اتحادية/١٩٠ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –اقية الوقائع العر

 قرارات

  

  

  ية العليا الحكم بما يلي: لكل ما تقدم وبالطلب قررت المحكمة الاتحاد

ة إضافة       ىلزام المدعإ :أولاً ر المالي ث وزي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء والشخص الثال

اً  ل ة وفق ابات الختامي ديم الحس ا بتق ام وظيفتيهم ادة  لأحك    )أولاً /٦٢(الم

) ٦رقم ( ةالمالية الاتحادي الإدارةوأحكام قانون  ٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لعام 

  المعدل. ٢٠١٩لسنة 

عليه الأول رئيس مجلس النواب إضافة  ى: رد دعوى المدعي رائد جاهد فهمي عن المدعثانياً

  وظيفته.ل

ث المصاريف والرسوم النسبية،         ثالثاً اني والشخص الثال ه الث دعي والمدعى علي    : تحميل الم

دع ل الم دع يوتحمي ل الم اة وكي اب محام س ال ىأتع يس مجل ه الأول رئ واب إضافة علي ن

راهيم مبلغ     ل ن إب امان محس وقي س ف الحق ه الموظ ة   اًوظيفت دره مائ ار أق ف دين    ،ل

عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء والشخص الثالث وزير المالية إضافة   ىالمدع وتحميل

اة وكيلل اب محام ا أتع لام   يوظيفتيهم وب وس دين يعق ياء ال ر ض ان زهي دعي المحامي الم

  .لف دينارأقدره مائة  اًزهير ضياء الدين مبلغ
  

تناداً    اق اس م بالاتف در الحك ام وص اد لأحك ة    )٩٤و ٩٣( تينالم تور جمهوري ن دس   م

ام  راق لع ادتين  ٢٠٠٥الع ا  )٤و ٥(والم ة العلي ة الاتحادي انون المحكم ن ق   م

نة   )٢٥(المعدل بالقانون رقم  ٢٠٠٥لسنة   )٣٠(رقم  اً  ٢٠٢١لس اً  بات ة   ل وملزم   لسلطات كاف

.ميلادية ٢٠٢٣/ ١١/ ١٢ هجرية الموافق ١٤٤٥/ ربيع الآخر/٢٧ في ناًفهم علأُو

  

 القاضي

 جاسم محمد عبود

  رئيس المحكمة الاتحادية العليا
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة الاتحادية العليا

   ٣٢٠٢/اتحادية/٥١٩ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

د     برئاس  ١٢/١١/٢٠٢٣تشـكلت المحكمة الاتحادية العليا بتأريخ  ة القاضي السيد جاسم محم

ود  د    عب ابر عب در ج نين وحي امر ش ب ع د وغال اس محم مير عب ادة س اة الس وية القض وعض

ار    أحمد رجب وأوخلف  وحيدر علي نوري ي ودي يوب عباس صالح وعبد الرحمن سليمان عل

  م الشعب وأصدرت قرارها الآتي:ساالمأذونين بالقضاء ب محمد علي
  

  وكيله العميد الحقوقي أسعد محمد خليل.   -رهاب/ إضافة لوظيفته المدعي: رئيس جهاز مكافحة الإ

ه    افة لوظيفت واب/ إض س الن يس مجل ه: رئ دعى علي وقي   –الم ف الحق ه الموظ   وكيل

  .إبراهيمسامان محسن 

  

 قرار الحكم:

ة  لدى التدقيق والمداولة لوحظ أن خلاصة  إضافة   الإرهاب دعوى المدعي رئيس جهاز مكافح

ن مكتب رئيس عالصادر  ٣٠/٩/٢٠٢١) في ١٤٤٤لوظيفته هو الحكم بإلغاء الكتاب المرقم (

دد (      ابي بالع ر الني ه الأم واب ومرفق س الن ي ١٠٥مجل واردة    ٢١/٦/٢٠٢١) ف باب ال   للأس

رار و         ذا الق ة ه ي مقدم يلاً ف طها تفص م بس ي ت دعوى الت ة ال ي عريض اب   ف من الكت د تض   ق

رقم ( ي ١٤٤٤الم ب     ٣٠/٩/٢٠٢١) ف كلة بموج ة المش يات اللجن ر توص   الأم

رارات الصادرة     )٢١/٦/٢٠٢١في  ١٠٥( النيابي اء الق وزراء بتخصيص    ع بإلغ س ال ن مجل

ة  ة المرقم ة  ٣/٦٠٢٩( القطع ة /١٩مقاطع يص أراضٍ )غزالي ة   وتخص از مكافح ة لجه بديل

ه         وتحميله الرسوم والمصار  الإرهاب ل المدعى علي ة وكي ى لائح ة عل ت المحكم د أطلع يف وق

ي    ة ف ه المؤرخ افة لوظيفت واب إض س الن يس مجل ب  ٢٠٢٣/ ٢٠/٨رئ ي طل   والت

ا     ار إليه ة والمش ي اللائح واردة ف باب ال اص للأس دم الاختص دعوى لع ا رد ال   فيه

يلاً  دم تفص ا تق وزراء     ،فيم يس ال ب رئ اب مكت ى كت ة عل ت المحكم م اطلع   ث

دد (( ي  ١١٦٦/ ٢٧/ ٧م. ر. و/ س/ د(بالع يص   )٢٠٢٠/ ١٠/ ٢١ف من تخص المتض

ة       از مكافح اب جه ي كت واردة ف اب المقاطعات ال رقم (  الإره ي  ٨٧٢٥/ ٦الم  ٢٠٢٠/ ٩/ ١) ف

ة  اكما  ))،إلى الجهاز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة طلعت المحكمة على كتاب الأمانة العام

دد (  واب بالع س الن ي ١٠٥/ ٧/ ١لمجل ابي (  ٢٠٢١/ ٦/ ٢١) ف ر الني من الأم ) ١٠٥المتض

ع           ع قط رز وتوزي وص ف ق بخص ة للتحقي ة نيابي كيل لجن رر تش ه تق ذي بموجب   وال
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 المحكمة الاتحادية العليا

   ٣٢٠٢/اتحادية/٥١٩ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

داد  )أراضي منطقة البكرية/ الغزالية( ة     ،التابعة إلى ناحية المنصور في بغ ت المحكم ا اطلع كم

وزراء لإ   ـ((ب  :على توصيات هذه اللجنة التي أوصت  س ال يس مجل اف تخصيص   مفاتحة رئ يق

داد              ة بغ ي أمان رأي ف أة ال رار هي ى ق تناداً إل كنية اس ى س ا إل ة وتحويله ي الزراعي   الأراض

رقم  ي  ٥١٣٤الم ي    ٢٠١٨/ ١١/ ٢٩ف داد ف ين بغ ن أم ه م ادق علي    ٨/٤/٢٠١٩والمص

ة ( ة المرقم ة للقطع ي الزراعي اد الأراض ذي أع ة ٣/٦٠٢٩وال ة)  /١٩ مقاطع   غزالي

ى أراضٍ  ب ا  إل ة بموج رقم (  زراعي ي الم ميم الأساس ي ١٧١١٢لتص    ١٩٨٠/ ٥/ ١٨) ف

ديل            اد الب تثمار وإيج ة الاس ق هيئ ن طري كني ع ى س ها إل م تخصيص دما ت اً عن ق طي   المراف

وإلزام أمانة بغداد والجهات المختصة ذات العلاقة بقرارات أعلاه  –مدار البحث  –عن القطعة 

ي ا تعمال الأراض ر اس ع تغي ة لمن وزراء الخاص س ال كنيمجل ى س ا إل ة وتحويله    ،لزراعي

ة     ،٢٠١٩لسنة  ٤١٨وقرار  ٢٠١٦ومنها قرار مجلس الوزراء لعام  ه حدد آلي والذي بموجب

تعمال  ر اس يتغي ي    الأراض ميم الأساس دود التص ارج ح ون خ ي تك كنية والت ى س ة إل   الزراعي

م     وزراء رق س ال ذي خوّ   ٢٠١٤لسنة   ١٨٥وقرار مجل إجرا ل وزارة الزراعة صلاحية   ال  ءب

وق      ل حق ا أو نق ا أو إيجاره ك بيعه ي ذل ا ف ة بم ي الزراعي ى الأراض ة عل رفات القانوني التص

اكم     ة والمح أة النزاه ى هي رين إل ة المقص ا وإحال رف فيه ة التص دعاوى  المختص ك ال وتحري

دين   ...، الجزائية وأن تغير استعمال الأراضي الزراعية إلى سكنية وسحب يد الفلاحين المتعاق

ذه الأ  ى ه يعل از      ...، راض ي وإن جه لم المجتمع دد الس رة وته ة خط اهرة مجتمعي كل ظ يش

دنا     ة بل ة لخدم مكافحة الارهاب له إنجازات وإنتصارات وتضحيات كبيرة ولهذه المواقف البطل

ودهم   اً لجه ث تثمين دار البح ة م ن القطع دلاً ع بة ب ي المناس اد الأراض وب إيج ز وج العزي

حياتهم ة  ))وتض ت المحكم ا اطلع واب ، كم س الن اب مجل ى كت دد   /عل رئيس بالع ب ال مكت

ي ١٤٤٤ر/٠(م ة        ٣٠/٩/٢٠٢١) ف وعه القطع وزراء موض س ال يس مجل ى رئ ون ال المعن

ر  ((المتضمن  غزالية) /١٩مقاطعة  ٣/٦٠٢٩المرقمة ( توصيات اللجنة المشكلة بموجب الأم

ابي (  ي ١٠٥الني ب    ٢١/٦/٢٠٢١) ف ى وزارة الزراعة مكت اب ال ذا الكت ن ه وزير  ونسخ م ال

ة          ات القانوني ة التبع الف كاف ل المخ ة ويتحم يص القطع اف تخص زم وإيق ا يل اذ م    ،لاتخ

زم  ا يل اذ م داد لاتخ ة بغ ة وأمان أة النزاه داد وهي ة بغ ى محافظ    ))،وال

ه         داد/ إضافة لوظيفت ين بغ ه وأم وزراء/ إضافة لوظيفت س ال يس مجل ة رئ ت المحكم ا أدخل كم
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 المحكمة الاتحادية العليا

   ٣٢٠٢/اتحادية/٥١٩ العدد:
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 )١٠( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

س   ئهم الذين أرسلوا وكلالغرض الاستيضاح من ةأشخاصاً ثالث يس مجل هم حيث أجاب وكيل رئ

ر   -محل الطعن  –الوزراء أن موكله يرفض ما جاء في كتاب مجلس النواب  وما جاء في الأم

ابي افة        ،الني وزراء) إض س ال ة (مجل لطة التنفيذي ال الس ي أعم دخلاً ف ر ت ك يعتب   وإن ذل

لطة التن        ل الس ي عم واب ف س الن ن مجل رة م دخلات كثي ى ت ة    ال ت المحكم ا اطلع ة، كم   فيذي

ي جلسة          وزراء ف يس ال ث رئ ل الشخص الثال   ، ٢٥/١٠/٢٠٢٣على اللائحة المقدمة من وكي

اب   الشخص الثالث أمانة بغداد  إجابةكما اطلعت المحكمة على  دد ( بموجب الكت ) ١٦١٤٥بالع

ه سبق   الذي أبرزه وكيله  ١٩/١٠/٢٠٢٣في  وأن  وأقواله أمام هذه المحكمة التي تضمنت أن

دد (     ه بالع وزراء بكتاب س ال يس مجل ة رئ لت موافق ي ١١٦٦حص   ٢١/١٠/٢٠٢٠) ف

ة  از مكافح ع لجه دة قط يص ع ى تخص ابعل رار ( الإره ب الق نة ١٦٨بموج    ٢٠١٤) لس

ع أراضٍ ى قط لاه ال ع أع ن القط زاء م راز أج م إف ة  وت احات مختلف كنية ولمس س

القر    ٢٠٠،٤٠٠،٦٠٠( م تخصيصها للمشمولين ب ع وت ر مرب نة ١٦٨ارات () مت  ٢٠١٤) لس

نة  ٢٥٤و( نة ٣٨٠و( ٢٠٢١) لس ريعي ( ٢٠٢١) لس ر التش نة ٢١والأم    ،٢٠٠٥) لس

دد (ق/    اب بالع ك ورد الكت ي  ٥/١٠٧وبعد ذل ولائي الصادر      ٩/١/٢٠٢٢) ف ر ال المتضمن الأم

بخصوص إلغاء توزيع  ٧/١٢/٢٠٢١) في ٢٠٢١/ب/٥٩٠٢ن محكمة بداءة الكرخ بالعدد (ع

ارين ( ة  و ٣/٥٦٣٠/١٩العق ة) ٣/٦٠٢٩/١٩غزالي اب  ،غزالي ك ورد الكت د ذل   وبع

دد (ق/ ي ٥/٣١٩٩بالع رخ     ١٦/٣/٢٠٢٢) ف داءة الك ة ب رار محكم ه ق   ومرفق

دد ( م /٥٩٠٢بالع ي ٢٠٢١/تظل ادر     ٣/٣/٢٠٢٢) ف ولائي الص ر ال اء الأم من إلغ المتض

دد    ٣/٥٦٣٠/١٩بخصوص العقار ( واب بالع س الن اب مجل ) ١٤٤٤( /غزالية) واستناداً الى كت

ابي     ٣٠/٩/٢٠٢١في  ر الني المتضمن توصيات اللجنة التحقيقية النيابية المشكلة بموجب الأم

ة  ٣/٦٠٢٩) والمتضمن إيقاف تخصيص القطعة المرقمة (١٠٥المرقم ( ة)  ١٩/مقاطع /الغزالي

ي   ث بالموضوع لحين حسم استبدال        ١٩/١٠/٢٠٢٠حصلت موافقة أمين بغداد ف ى التري عل

ن قِ ة م رل بَالقطع ذا الأم كلة به ة المش الأمر الإداري ( ،اللجن ة ب كيل لجن م تش   ) ٤٣٣٥وت

د الدراسة      لاختيار قطعة بديلة وتم ترشيح عدة  ١/١١/٢٠٢٢في  اً الموضوع قي  ،قطع وحالي

كتاب مجلس عن أسباب تنفيذ ما ورد في  بغدادوقد سألت المحكمة وكيل الشخص الثالث أمين 

دد ( واب بالع ي ١٤٤٤الن ذكر  ٩/٢٠٢١/ ٣٠) ف الفة ال ة س اف تخصيص القطع من إيق المتض
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 المحكمة الاتحادية العليا

   ٣٢٠٢/اتحادية/٥١٩ العدد:
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 )١١( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

الأمور       ة ب ر محيط ة وغي رة فني ه دائ رة موكل ا وأن دائ لطة علي واب س س الن اب أن مجل فأج

ة ام        ،القانوني راق لع ة الع تور جمهوري ة أن دس ذه المحكم د ه دم تج ا تق ل م د ك    ٢٠٠٥وبع

ل  تبنّ دأ الفص ادة (  ى مب ي الم لطات ف ين الس لطة    ٤٧ب ل س ون لك ي أن يك ذي يعن ه، وال   ) من

ها    ائف تمارس ات ووظ ات واختصاص ائية مهم ة والقض ريعية والتنفيذي لطات التش ن الس   م

ى السلطات          داء أي سلطة عل اوز أو اعت ذلك تج اً ب على أساس مبدأ الفصل بين السلطات مانع

ر     ل الأخ لطة مح ول أي س دم حل ك وع ي ذل رى ف ائف   الأخ ات ووظ ة اختصاص ي ممارس   ى ف

تور ب الدس ا بموج دة له ر عائ ال  ،غي ث يقطع أوص داً بحي لاً جام يس فص ل ل ذا الفص إلا أن ه

ه         ،الدولة فلا ارتباط بين هذه السلطات دد الدستور ملامح رن ح بل أن هذا الفصل هو فصل م

رى      ى أخ لطة عل ة لس لا علوي لطات ف ذه الس ين ه وازن ب اك ت ل هن ثلاً جع ،فجع رئيس فم ل ل

ادة (      تناداً للم اد إس واب للإنعق س الن وة مجل لاحية دع ة ص تور  ٥٤الجمهوري ن الدس   ) م

ن  و م دّق وه دات يُص ي والمعاه وانين الت وابالق س الن نها مجل ادة ( يس تناداً للم   ) ٧٣اس

ة           يس الجمهوري اكم، ورئ ن المح دام الصادرة م ام الإع ى أحك   من الدستور وهو من يصدق عل

ن   ه م تم انتخاب ادة ( ي تناداً للم واب اس س الن واب   ٦١مجل س الن ا أن مجل تور، كم ن الدس   ) م

ة       ي السلطتين القضائية والتنفيذي ا ف ب العلي ين المناص ى تعي ة عل ه الموافق ادة ل ي ذات الم   وف

ا  كما هو محدد س          ،تفصيلاً  فيه يس مجل ة من رئ واب سحب الثق س الن ا أن لمجل وزراء كم    ال

تجوابهم لم  وزراء واس د ال بتهمأو أح ي    حاس دخل ف ي ت ؤون الت ي الش همف    اختصاص

ن قِ      دخل م اط والت ذا الارتب ل إحدى  بَ وفق التفصيلات التي رسمتها المواد الدستورية، إلا أن ه

تورية        لاحية دس ى ص تناد إل روعاً إلا بالاس د مش رى لا يع لطة الأخ ال الس ي أعم لطات ف الس

ن سند دستوري وليس لها مباشرة تضمنها الدستور فلا يجوز لسلطة ما ممارسة أي تدخل دو

ك      ى ذل تور عل نص الدس م ي ا ل رى م لطات الأخ ات الس وع   ،اختصاص وص موض   وبخص

واب تشكيل اللجان لبحث        إهذه الدعوى ف س الن ن المحكمة ترى أنه إن كان من صلاحية مجل

توى      ى مس ل ال ب أن لا تص ة يج ات الجاري ث والتحقيق ذا البح ائج ه ين إلا أن نت وع مع موض

ة      التوصيا ر المرتبط ات غي دوائر أو الجه وزارات أو ال ت أو الأوامر للحكومة أو توابعها من ال

ون          ر وإلا تك يات أو الأوام ذه التوص ل له ا أن تمتث ة وتوابعه وز للحكوم وزارة ولا يج   ب

ديمقراطي            ام ال ت وقوضت سمة من سمات النظ د خرق ة ق لا السلطتين التشريعية والتنفيذي   ك
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 المحكمة الاتحادية العليا

   ٣٢٠٢/اتحادية/٥١٩ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٢( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

ذي    راق ال ي الع دهف تور  اعتم ق      ،٢٠٠٥دس ابي وف وري ني ام جمه ذا النظ أن ه   ب

ا       ١ما ورد في المادة ( ي يباشر فيه ة المجلسية الت ام الديمقراطي ) من الدستور وهو ليس بنظ

س            رض أن مجل ث يفت ة، حي ريعية والتنفيذي لطتين التش عب الس ن الش ب م س المنتخ المجل

ماء         ى أس ة عل واب بالموافق س الن ة مجل ال ثق دما ن وزراء عن وزارة ال اء ال    ،أعض

اج      ٧٦الوزاري استناداً للمادة (وكذلك المنهاج  ذ المنه ي تنفي د ف /رابعاً) من الدستور أن يجته

واب         س الن ة مجل ت مراقب ك تح ل ذل ومي وك امج الحك مى البرن ا يس وزاري أو م   ال

ادة ( تناداً للم لاحيات   ٦١اس تخدام الص واب اس س الن ك لمجل ل ذل د ك تور وبع ن الدس اً) م /ثاني

و ادة ( ال ي الم ه    ٦١اردة ف تور بتوجي ن الدس ابعاً) م ئلة/س وزراء     أس س ال يس مجل ى رئ   ال

ق  ن طري وزراء ع اءهأو ال ن   أعض و م ل عض لاحية لك ي ص اءفه واب  أعض س الن   مجل

وزراء  س ال يس مجل وزراء ورئ ي اختصاص ال دخل ف ا ي ئلة مم ون مواضيع الأس ى أن تك   عل

ة وإدار أو طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة  ا الحكوم س     ته ى مجل بحضورهم ال

س     يس مجل وزراء النواب أو استجواب رئ دخل        ال ي ت ي الشؤون الت وزراء لمحاسبتهم ف   أو ال

د استجوابه     ،في اختصاصاتهم وزراء بع د ال  ،ثم للمجلس بالأغلبية المطلقة سحب الثقة من أح

د استجوابه و        وزراء بع س ال يس مجل ة عن رئ ب    كما لمجلس النواب سحب الثق ى طل اءً عل بن

ادة (          ي الم ا هو وارد تفصيلاً ف واب وكم س الن   ) ٦١رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجل

تور  ن الدس ا        ،م ين وإلزامه ل مع ة بعم ه الحكوم واب توجي س الن يس لمجل ن ل   ولك

بذلك لأن مسؤولية أعمال الحكومة تقع على عاتقها أمام مجلس النواب وتحاسب بالاسترشاد   

وزراء أو      ،تقديم المنهاج الوزاريبما تعهد به عند  س ال ه فهو المحدد لمدى نجاح مجل  إخفاق

في تنفيذ المنهاج الوزاري كما أن مضامين هذا المنهاج وصلاحية مجلس النواب في الموافقة 

ات      راء الانتخاب د إج واب عن س الن ة لمجل عبية الدوري ة الش ت الرقاب ون تح ه يك   علي

ام     باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات  راع السري الع ق الاقت وشرعيتها يمارسها عن طري

ادة (     تناداً للم تورية اس اته الدس ر مؤسس ر وعب تور ٥المباش ن الدس    ،) م

ابي  لكل ما تقدم تجد المحكمة أن المدعى عليه قد تجاوز حدوده  ر الني  الدستورية بإصداره الأم

ي اختصاص   وتدخل في وظيفة تد ٢١/٦/٢٠٢١) في ١/٧/١٠٥) بالعدد (١٠٥المرقم ( خل ف
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 المحكمة الاتحادية العليا

   ٣٢٠٢/اتحادية/٥١٩ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٣( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

حته     دم ص م بع ي الحك ا يقتض وزراء مم س ال رئيس مجل ة ب ة ممثل لطة التنفيذي    ،الس

  عليه ولما تقدم قررت المحكمة ما يأتي:

) ١٠٥أولاً: الحكم بعدم صحة الأمر النيابي الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب المرقم (

دد ( ي ١/٧/١٠٥بالع راءات ال ٢١/٦/٢٠٢١) ف اء الإج هوإلغ ة علي اب  ،مترتب ا الكت ومنه

  . ٣٠/٩/٢٠٢١) في ١٤٤٤ن مكتب رئيس مجلس النواب بالعدد (م. ر/عالصادر 

ثانياً: تحميل المدعى عليه رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته المصاريف والرسوم وأتعاب 

وقي أسعد    الإرهابمحاماة وكيل المدعي رئيس جهاز مكافحة  إضافة لوظيفته العميد الحق

  .خليل مبلغاً قدره مائة ألف دينار توزع وفقاً للقانون محمد
  

ادتين (    ام الم تناداً لأحك ة اس م بالأكثري در الحك ة  ٩٤و ٩٣وص تور جمهوري ن دس   ) م

ام   راق لع ادة ( ٢٠٠٥الع م (    ٥والم ا رق ة العلي ة الاتحادي انون المحكم ن ق اً) م   ) ٣٠/ثاني

نة  م (   ٢٠٠٥لس انون رق دل بالق نة ٢٥المع اً ٢٠٢١) لس اً   حكم اً وملزم ة  لبات لطات كاف   لس

  ميلادية.         ١٢/١١/٢٠٢٣هجرية الموافق  ١٤٤٥/ ربيع الآخر /٢٧وأفهم علناً في 

  

 القاضي

 جاسم محمد عبود

 رئيس المحكمة الاتحادية العليا
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 المحكمة الاتحادية العليا

   ٣٢٠٢/اتحادية/٤٥٢ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٤( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

د       ١١/١٢/٢٠٢٣تشـكلت المحكمة الاتحادية العليا بتأريخ  برئاسة القاضي السيد جاسم محم

د       در جابرعب نين وحي امر ش ب ع د وغال اس محم مير عب ادة س اة الس وية القض ود وعض  عب

ار      أحمد رجب وأوخلف  وحيدرعلي نوري ي ودي رحمن سليمان عل د ال يوب عباس صالح وعب

  الشعب وأصدرت قرارها الآتي:سم امحمد علي المأذونين بالقضاء ب

  

  .المدعي: أيمن نعمت سعيد

  المدعى عليهما:

  وكيله المستشار القانوني عباس مجيد شبيب. - وظيفتهلإضافة  رئيس مجلس الوزراء/. ١

  وكيله المستشار القانوني حيدر علي جابر. - وظيفتهلإضافة  الأمين العام لمجلس الوزراء/. ٢

  

  قرار الحكم:

دقيق   دى الت ح    ل ا اتض ة العلي ة الاتحادي ن المحكم ة م دعوى  أوالمداول ام ال دعي أق   ن الم

ا        دعى عليهم د الم ة ض ذه المحكم ام ه وزراء   (أم س ال يس مجل ام  و رئ ين الع   الأم

وزراء س ال ا/  لمجل افة لوظيفتيهم اً  )إض ا حكم ة بإلزامهم ديواني   للمطالب ر ال ذ الأم   بتنفي

دد  وزراء    ٤٥٩(بالع يس ال ب رئ ن مكت ادر ع دد (م.ر.و/د/ ) الص   ) ٧/٢٥/٢٠٠٤٠بالع

ي  ل  ٢٠/١١/٢٠٢١ف من (نق عيد أالمتض ت س ن نعم ىيم ار  إل ياحة والآث ة والس وزارة الثقاف

ا  ة العلي الة بالدرج ار أص ب مستش رة (، وأ)/وإشغاله منص حة الفق دم ص م بع واردة ١الحك ) ال

وزراء/     س ال ة لمجل ة العام اب الأمان دد (ق/    بكت ة بالع دائرة القانوني   ) ٢/٥/٤٢/٤٣٦٦ال

ة      ، الذي جعل من المدعي شاغلا١٣/٩/٢٠٢٣ًفي  ي وزارة الثقاف انوني ف لمنصب مستشار ق

ه     دعى علي ة للم على سبيل الوكالة وليس أصالة، ذلك أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء التابع

ديواني      ،الأول إضافة لوظيفته ر ال ذ الأم اً  ممتنعة عن تنفي ذكور آنف ى أساس   الم ك  أ، وعل ن ذل

رارات     ،٢٠٠٥لأحكام دستور جمهورية العراق لعام  خالفاًم ذة ذات الصلة والق والقوانين الناف

اة،    نعالصادرة  اب المحام   هذه المحكمة بهذا الخصوص وتحميلهما الرسوم والمصاريف وأتع

دعوى  ة ال ي إقام تند ف دعي يس ىوإن الم ادة ( إل ام الم اً /٩٣أحك ة ثالث تور جمهوري ن دس ) م

راق ا ، وللمالع دعى عليهم وع الم ى دف ة عل لاع المحكم ة وإط ورية العلني ة الحض    رافع
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 المحكمة الاتحادية العليا

   ٣٢٠٢/اتحادية/٤٥٢ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٥( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

ي        ة ف ة المؤرخ ي اللائح واردة ف ا ال اطة وكيليهم   ، ٣١/١٠/٢٠٢٣بوس

  وأثناء المرافعة تجد المحكمة الاتحادية العليا ما يلي:

كلية أولاً:  ة الش ن الناحي كلاً  :م ة ش دعي مقبول وى الم ا   إن دع روط إقامته وافر ش   لت

المواد ( المنص ا ب ة    ٤٧و ٤٦و ٤٥و ٤٤وص عليه ات المدني انون المرافع ن ق   ) م

م ( نة ٨٣رق دل ١٩٦٩) لس وص     ،المع لحة المنص رط المص افة لش   بالإض

ادة (  ه بالم ادة (   ٦علي ا بالم وص عليه روط المنص وافر الش ه، ولت   ) ٢٥) من

م (      ا رق ة العلي ة الاتحادي داخلي للمحكم ام ال ن النظ نة ١م ت   ،٢٠٢٢) لس ي نص   الت

ى  لأعل ه (لك دعوى،  ن ر ب ن المباش لحة الطع ل ذي مص ة للفص ى المحكم دم ال   تق

ات  ة والتعليم رارات والأنظم ة والق وانين الاتحادي ق الق ن تطبي ئة ع ايا الناش ي القض ف

ادة (  ة الم ة...) وبدلال لطة الاتحادي ن الس ادرة ع راءات الص ه٢٠والإج    ،) من

دعوى،    ة ال د إقام دعي عن لحة الم ن بمص ي تكم ؤثرة الت ة وم ا حال   وإنه

  في مركزه القانوني والمالي والاجتماعي.  

اً:  وعية ثاني ة الموض ن الناحي وع   : م ى موض ر عل ف النظ دى عط   دعوى الل

وزراء  وجد أن المدعي مشمول بأحكام الفقرة (ثالثاً دد ) من قرار مجلس ال ) ٣٨٩( ذي الع

نة  القرار  ٢٠١٩لس دل ب ددالمع نة ٤٦٤( ذي الع ك ل ،٢٠١٩) لس انون وذل دور الق   ص

م ( نة ٢٤رق ة    ٢٠١٩) لس ة المنحل تلاف المؤقت لطة الائ ر س اء أم انون إلغ   (ق

م  نة  ٥٧رق وم   ٢٠٠٤لس ين العم ب المفتش ل مكات اص بح ابقاً يين، ولتعي) الخ ه س    ين

ديواني (        ر ال ب الأم ا بموج وم والتكنولوجي وزارة العل الة ل اً أص اً عام   ) ٢٨مفتش

و  س ال يس مجل ب رئ اب مكت ادر بكت دد (م.ر.ن/دالص   ) ٢/٧٨/٣٩٨٠زراء بالع

  ، ثم تعيينه مفتشاً عاماً أصالة لوزارة الاتصالات بموجب الأمر الديواني ١٦/٣/٢٠١٤في 

دد (م.ر.و/س/ /س) ١١( وزراء بالع س ال يس مجل ب رئ اب مكت ادر بكت   ) ١٣٢٦الص

ي  بكة      ،١٩/٦/٢٠١٦ف الة لش اً أص اً عام ه مفتش م نقل ن ث   وم

ب   ي بموج لام العراق ديواني ( الأ الإع ر ال يس    ٢٢م ب رئ اب مكت ادر بكت   س) الص

وزراء  س ال دد (م.ر.و/س/د مجل ي ٦/١٤/١٦١٩بالع    .١٤/٥/٢٠١٩) ف
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  ما يلي: نوضحوبخصوص ما تقدم 

ثلاً . ١ وزراء مم س ال ا    إن مجل وص عليه ة المنص لطات الاتحادي ن الس د م ه، يع   برئيس

كون اختصاصاته وسلطاته  ويخضع بذلك لأحكام الدستور، وت ،) من الدستور٤٧بالمادة ( 

ادة (  مقيّ ام الم ا ورد بأحك ه، إلا ٨٠دة بم ة   أ) من لطة تقديري ع بس ه يتمت   ن

ضٍ   ق بع ال تطبي ي مج ات   ف ك الاختصاص ن تل ا    ،م وص عليه ك المنص يما تل   ولا س

ية       بالفقرة (خامساً ة بالتوص ذكر المتعلق ة ال ادة آنف ن الم ى ) م ة     إل واب بالموافق س الن   مجل

..الخ، بقدر تعلق الأمر .لوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة ن وكلاء ايعلى تعي

ي  بالآ ة الت ونلي ذكور    يك ب الم ولى المناص ن يت يح لم ا الترش ية   ةبه اره، والتوص واختي

ال:        ذا المج ي ه وزراء ف س ال ة لمجل لطة التقديري د بالس حبها، ويقص   وس

ا      زاحم فيم ي تت ة الت دائل المتاح ين الب ار ب ي الاختي ه ف ة حريت ول مختلف ديم حل ا لتق   بينه

منطقية، لتقديم الأنسب للمصلحة  لأسسٍ في الموضوع الواحد، والمفاضلة فيما بينها وفقاً

اً   يكونالعامة، وأكثرها ملائمة للوفاء بمتطلباتها وأحفظها لقيمها، على أن  ك وفق دأ   ذل لمب

دم ف    ا تق ن السلطات    إالشرعية الدستورية، وعلى أساس م ل سلطة م ا السلطة   ومن ،ن ك ه

ي   ل ف ب أن تعم ة يج انون،   إالتنفيذي يادة الق روعية وس دأ المش ار مب   ط

ى  تخدامها وإحت إن اس ذلك ف ا، وب از مهامه بيل إنج ي س ة ف لطتها التقديري ن استخدمت س

اً  يس مطلق ة ل لطتها التقديري ا مقيّ ،لس ها    داًوإنم ي تمارس ة الت دود الرقاب ي ح   ف

تورية  ات الدس ا المؤسس ا الم  ،عليه اً ومنه ا تطبيق ة العلي ة الاتحادي ادة  حكم ام الم   لأحك

  ) من الدستور.ثالثاً /٩٣(

حاب   . ٢ فراء وأص وزارات والس لاء ال ب وك يح لمنص وزراء بالترش س ال اص مجل إن اختص

ية   رهم والتوص ة وغي درجات الخاص ىال ذكور  إل ب الم التعيين بالمناص واب ب س الن  ةمجل

ذلك، يقتضي   ) من الدستور، و٨٠لأحكام المادة ( تطبيقاً صدور قرار من مجلس الوزراء ب

ة         اس العلمي ى أس وم عل ذكور، تق ب الم غل المنص ه لش ح تؤهل ي المرش ات ف وافر مكن ت

ن           ية تكم يح والتوص ادر بالترش رار الص ي الق روط ف ة، وش اءة والنزاه رة والكف والخب

د  ر   بالاختصاص والمحل والسبب، إضافة الى المصلحة العامة التي يتغياها القرار لرف دوائ

ديم       ؤمّة بما يُ وءالدولة بالعناصر الكف ام واضطراد لتق ة بانتظ ق العام ل المراف فضل  أن عم
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ك      ة ذل الخدمات للمواطنين، على أن يتمتع المرشح بتلك الشروط وتقتضي المصلحة العام

ذكور،      حين صدور قرار من مجلس النواب في التعيين وا إلى رار الم د صدور الق ا بع لى م

رإف ت ش ة  ذا اختل لحة العام ت المص ذكور أو اقتض ب الم ي المرشح للمنص يح ف وط الترش

اك       يس هن التعيين، فل واب ب س الن رار مجل دور ق ل ص يح قب ية بالترش حب التوص   س

اً   ك مخالف د ذل ية، ولا يع يح والتوص حب الترش ن س ع م ا يمن ة  م تور جمهوري ام دس لأحك

ام   راق لع ادة (  ،٢٠٠٥الع يما الم ك أن اخت ٨٠ولا س ه، ذل وزراء   ) من س ال اص مجل ص

حب        ي س ه ف ذكور واختصاص س الم ين المجل ول ب التعيين، لا يح ية ب يح والتوص بالترش

ة        إالتوصية والترشيح،  ي ضوء السلطة التقديري ك ف ة تقتضي ذل ذا ما وجدت أسباب جدي

ا    التي يتمتع بها مجلس الوزراء بهذا الخصوص، المقيّ ة وسبل تحقيقه دة بالمصلحة العام

ذي د بب ال ع وبالس ىف ة    إل ين والموافق ل التعي ك قب تم ذل ى أن ي ية، عل حب التوص   س

للتفصيل المذكور  من مجلس النواب، كما أن سحب التوصية بالترشيح وفقاً على التوصية

ادة (          آنفاً ه بالم ين السلطات المشار إلي دأ الفصل ب ع مب ارض م ن الدستور،   ٤٧لا يتع ) م

ن قِ  حصل طالما أن سحب الترشيح والتوصية     ي أصدرته،      بَ م ة الت ة الإداري   ل نفس الجه

س اوز مجل دم تج واب  لع س الن ات مجل وزراء لاختصاص ية، ال حب التوص د س   عن

رر    لا مب د ب ي تقيي ك يعن ول بخلاف ذل ة وصلاحياته لوالق وزراء التقديري س ال   سلطة مجل

ا تور، طالم ه الدس مها ل ي رس اته الت ة اختصاص ي ممارس وزراء  ف س ال ة مجل أن ممارس

لطته ا اً        لس ا تطبيق ة العلي ة الاتحادي ة المحكم ع لرقاب ك تخض وص ذل ة بخص    لتقديري

  دستور. ال) من ثالثاً /٩٣لأحكام المادة (

تلاف  أ، قانون إلغاء ٢٠١٩) لسنة ٢٤/أولاً) من القانون رقم (٣إن المادة ( .٣ مر سلطة الائ

تش  بموجبها معالجة موضوع  حصلت، التي ٢٠٠٤) لسنة ٥٧المؤقتة المنحلة رقم ( المف

ة،   ك المعالج لاحية تل وزراء ص س ال ل مجل لال تخوي ن خ د م مول بالتقاع ر المش ام غي الع

تناداً ى اس ك إل وص ذل ه بخص ادر من رار الص رة ( ،الق يما الفق س ٣ولا س رار مجل ن ق ) م

وزراء  ددال نة ٣٨٩( ذي الع رقم (  ٢٠١٩) لس القرار الم دل ب نة ) ٤٦٤المع ، ٢٠١٩لس

ات مجل ع اختصاص جمة م راًجاءت منس واردة حص وزراء ال اً)  س ال الفقرات (أولاً وثالث   ب

ادة ( ن الم ام  ٨٠م راق لع ة الع تور جمهوري ن دس ت  ،٢٠٠٥) م ي نص   الت
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ى ة: أولاً أولاً: ( :عل لاحيات الآتي وزراء الص س ال ارس مجل ة  : يم ذ السياس يط وتنفي تخط

وز    ل ال ى عم ر  االعامة للدولة، والخطط العامة، والإشراف عل ات غي ة   رات، والجه المرتبط

وزارة اً. ب وانين)،      : ثالث ذ الق دف تنفي رارات، به ات والق ة والتعليم دار الأنظم   إص

ى  صدرت استناداً   اًنف آ) من قرار مجلس الوزراء المعدل ٣ن الفقرة (إولذا ف اختصاص   إل

راف   ي الإش وزراء ف س ال ه     مجل ى اختصاص وزارات وال ل ال ى عم رة  عل ذ الفق ي تنفي ف

انون ر ٣( ن الق م (/أولاً) م نة ٢٤ق ادة    ٢٠١٩) لس ام الم اً لأحك اً) ٨٠(تطبيق   /أولاً وثالث

  .رمن الدستو

اء  .٤ د إلغ م (   أبع ة رق ة المنحل تلاف المؤقت لطة الائ ر س نة ٥٧م انون ٢٠٠٤) لس   بالق

ادة (    واستناداً  ،٢٠١٩) لسنة  ٢٤رقم (  ام الم ى أحك رة (   ٣ال ه، صدرت الفق ) ٣/أولاً) من

ين       ف الذكر،نآمن قرار مجلس الوزراء المعدل  وميين المعين ل المفتشين العم إن نق ولذا ف

وزير إعادة تعي    ،بالأساس إلى وظائف أخرى في الوزارات المنسبين إليها ل ال نهم ي وتخوي

ادة        ام الم مولهم بأحك ي ش ام لا يعن دير ع ار أو م ر أو مستش ل وزي ة وكي بوظيف

ى  ٦١( ت عل ي نص تور الت ن الدس اً/ب) م وابأ/خامس س الن تص مجل ه (يخ    ن

ل من: ب  يالموافقة على تعي :بما يلي: خامساً درجات الخاصة،      -ن ك السفراء وأصحاب ال

ي    /خامساً ٨٠بأحكام المادة ( يشملونباقتراح من مجلس الوزراء)، ولا  ن الدستور الت ) م

س     :نه (يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: خامساً أنصت على  ى مجل ية ال التوص

...)، ،ين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصةيعبالموافقة على ت ،النواب

م (   ديواني رق ر ال ب الأم اً بموج زاً قانوني بوا مرك د اكتس ونهم ق نة ٧٢لك    ٢٠٠٨) لس

ذاً  زال ناف ا ي ذي م لّال ة   ، وإن ح زهم القانوني اء مراك ي إلغ ب لا يعن الي ، المكات   وبالت

 ،للتوصية إلى مجلس النواب بالتعيينلا سند قانوني لإعادة عرضهم على مجلس الوزراء 

ى    ون أعل وإن ممن جرى نقلهم يستحقون العناوين الوظيفية المنقولين إليها على أن لا تك

ين أصالة   حوَّمن عناوينهم السابقة، فمن غير الجائز أن يُ ل موظف على الملاك الدائم ومع

ذا ه   ه، وه ند من لا س انون وب ام الق اً لأحك ة خلاف ف بالوكال ى موظ ه إل تقرت علي ا اس و م

ا   ن أحكامه د م ي العدي ا ف ة العلي ة الاتحادي دد   ،المحكم ا بالع ا حكمه ومنه

  . ١٩/١٢/٢٠٢٢) في ٢٠٢٢/اتحادية/٢١٨(
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وزراء  . إ٥ س ال رار مجل دور ق ددن ص نة ٣٨٩( ذي الع القرار  ٢٠١٩) لس دل ب   المع

دد نة ٤٦٤( ذي الع م (  ، ٢٠١٩) لس انون رق دور الق ة لص ان نتيج نة ٢٤ك  ،٢٠١٩) لس

اء   انون إلغ لطة الا أق ر س م (   م ة رق ة المنحل تلاف المؤقت نة ) ٥٧ئ ت ٢٠٠٤لس   ، إذ نص

ادة ( انون ٣الم ن الق ى آ/أولاً) م ذكر عل ف ال ه أن ام  (ن تش ع ة مف غل وظيف ن يش ال م   (يح

اً  د وفق ى التقاع م (  ال د رق د الموح انون التقاع نة ٩لق مولين  ٢٠١٤) لس ر المش ا غي ، أم

س ولى مجل د فيت انون التقاع م  بق لازم بحقه رار ال دار الق وزراء إص ادون  ال   أو يع

ة   )، )في مؤسسات الحكومة السابقة حصراً الى وظائفهم الحكومية ادة آنف مما يعني أن الم

ة    وّالذكر خَ ان يشغل وظيف لت مجلس الوزراء إصدار القرار اللازم لمعالجة موضوع من ك

ادون ا  د أو يع انون التقاع مولين بق ر المش ن غي ام م تش ع ابقة، مف ائفهم الس ى وظ   ل

وزراء   س ال در أوإن مجل رة (  ص دل    ) ٣الفق راره المع ن ق ذكر  آم ف ال    ،ن

ذي لا    أالتي نصت على  ام ال تش الع و ين (يستمر المف ا      ت ه ذاته ر بدرجت ه شرط العم   افر في

في الجهة التي كان يعمل بها ويقوم الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باقتراح 

ة يتع ه بوظيف ل وز ين اس     ارةوكي ى أس ام)، وعل دير ع ار أو م   أو مستش

اً     إما تقدم ف ى محتفظ ر المشمول بالتقاعد يبق ا،     ن المفتش العام غي ة ذاته ه الوظيفي بدرجت

رار     ا، إلا أن الق ذكر خَ   آفي الجهة الحكومية المنسب إليها وحسب ملاكه ف ال وزير  وّن ل ال

راح تعي  اً ياقت ه وفق ر       ن ل وزي ة مستشار أو وكي ا الشاغرة بوظيف وزارة وملاكاته ة ال   لحاج

واز تع   نه مجدداً ين اقتراح التعيين لا يعني إعادة تعيإو مدير عام، وأ دم ج ين الموظف  ي لع

ا يقصد     ا، وإنم اقتراح مرتين في الدرجة الوظيفية ذاته ين للموظف المُ   ب يّ التعي ن تناسب  ع

لاك ا     ات م ع درج ة م ة الوظيفي اً   الدرج ا وفق ب إليه وزارة المنس وزارة  ل ة ال    ،لحاج

ة      ا الوظيفي ه ملاكاته مح ب ا تس وزير      وم ه ال ا يمتلك وء م ي ض ات ف ن درج   م

ة   ة العام ير أداء الوظيف ن س ة وحس لحة العام ا المص ة غايته لطة تقديري ن س تص م   المخ

اس   ى أس طراد، وعل ام واض ة بانتظ ق العام ل المراف تمرار عم من اس ا يض   بم

دم ف   ا تق رة ( نإم وزراء    ٣الفق س ال رار مجل ن ق جمة    آ) م اءت منس ذكر ج ف ال   ن

ادة (    ام الم ع أحك م (    ٤١م ة رق ة المدني انون الخدم ن ق نة  ٢٤) م دل ١٩٦٠) لس    ،المع

في الدائرة المنتسب   ذا ألغيت وظيفة الموظف وتوفرت بتأريخ الإلغاء إ( على والتي تنص
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة الاتحادية العليا

   ٣٢٠٢/اتحادية/٤٥٢ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٠( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

ه     إليها وظيفة شاغرة تماثل أعمالها أعمال وظيفته وم ا براتب ولاً إليه ر منق ن درجته فيعتب

من درجته فيخير في قبولها أو عدمه ت الوظيفة الشاغرة من درجة أدنى الحالي، واذا كان

ة).   ك الوظيف ه لتل ب تعيين ة يج ا كتاب ه له ة قبول ي حال ديواني   وف ر ال وص الأم ا بخص أم

ب ب رقم ( إالمطال ذه الم ا بتنفي افة لوظيفتيهم ا إض دعى عليهم   ) ٤٥٩لزام الم

دد (م.ر.و/د     وزراء بالع يس ال ب رئ ي  ٧/٢٥/٢٠٠٤٠الصادر عن مكت  ٢٠/١١/٢٠٢١) ف

من  م (   (المتض ديواني رق ر ال ديل الأم نة ٢١٣(تع دد   ٢٠٢٠) لس ادر بالع   الص

ة     أليكون إشغال السيد  ٨/٩/٢٠٢٠) في ٧/٥٩/٤٤٦٧(م. ر. و/د يمن نعمت سعيد وظيف

ع متنا) لإ)وزارة الثقافة والسياحة والآثارمن مدير عام في  أ) بدلاًا/علي(مستشار بالدرجة 

ة      إلى استناداً ،عن تنفيذهالأمانة العامة لمجلس الوزراء  اب الأمان ت بموجب كت ما هو ثاب

وزراء/   س ال ة لمجل دد (ق/   العام ة بالع دائرة القانوني   ) ٢/٥/٣/٤٢/٢٣٢٥ال

ي  دد (ق/ ١٥/٥/٢٠٢٣ف ا بالع ي  ٢/٥/٤٢/٤٣٦٦، وكتابه وف ) ١٣/٩/٢٠٢٣ف المعط

دعي  ، المتضمن (إن إش  ٢١/٨/٢٠٢٣) في ٣٨٤على كتاب وزارة الثقافة بالعدد ( غال الم

انوني    ار ق ب مستش ابكم)،      لمنص اء بكت ا ج يس كم ة ول بيل الوكال ى س م عل ي وزارتك    ف

  بخصوص ذلك ما يلي:فتجد المحكمة 

تشٍ يّن المدعي عُ. إ١ ا بموجب الأم        ن بصفة مف وم والتكنولوجي وزارة العل ام أصالةً ل ر ع

ديواني ( دد  ٢٨ال وزراء بالع س ال يس مجل ب رئ اب مكت ادر بكت ) الص

ي ٢/٧٨/٣٩٨٠(م.ر.ن/د وزارة  ١٦/٣/٢٠١٤) ف الة ل اً أص اً عام يّن مفتش م عُ ، ث

ديواني (    ر ال ب الأم الات بموج س    ١١الاتص يس مجل ب رئ اب مكت ادر بكت  /س) الص

عاماً أصالة ل مفتشاً قِومن ثم نُ ١٩/٦/٢٠١٦في ) ١٣٢٦الوزراء بالعدد (م.ر.و/س/

ديواني (   لشبكة الإعلام العر ر ال يس     س) ٢٢اقي بموجب الأم ب رئ اب مكت الصادر بكت

  .١٤/٥/٢٠١٩) في ٦/١٤/١٦١٩.و/س/دمجلس الوزراء بالعدد (م.ر

انون   .٢ دور الق دد بص نة ٢٤( ذي الع ر   ٢٠١٩) لس اء أم انون إلغ تلاف  (ق لطة الائ س

ة  ة المنحل م المؤقت نة  ٥٧رق س٢٠٠٤لس رار مجل وزراء  )، وق ددال ) ٣٨٩( ذي الع

نة  وزراء    ٢٠١٩لس س ال رار مجل دل بق ددالمع نة ٤٦٤( ذي الع    ،٢٠١٩) لس

ر       ولشموله بأحكام الفقرة (ثالثاً ى الأم ي استناداً إل انوني وظيف ز ق ) منه ولتمتعه بمرك
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 المحكمة الاتحادية العليا

   ٣٢٠٢/اتحادية/٤٥٢ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢١( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

ه   تقل ، ن٢٠٠٨ُ) لسنة ٧٢(ذي العدد الديواني  ه بدرجت ة   خدمات والتخصيص  الوظيفي

ار         المالي بالدرجة ( ة والسياحة والآث ي وزارة الثقاف ا أ) لشغل منصب مستشار ف علي

ديواني (   ر ال ب الأم دد      ٤٥٩بموج وزراء بالع يس ال ب رئ ن مكت ادر ع ) الص

  . ٢٠/١١/٢٠٢١) في ٧/٢٥/٢٠٠٤٠.و/د(م.ر

ديواني إ .٣ ر ال ددن الأم وزراء ٤٥٩( ذي الع يس ال ب رئ ن مكت ادر ع   ) الص

ان صحيحاً     ٢٠/١١/٢٠٢١في ) ٧/٢٥/٢٠٠٤٠دبالعدد (م.ر.و/ دعي ك ق بالم  المتعل

اً انون  وموافق ام الق تناداً  ؛لأحك دوره اس ادة (  لص ام الم ى أحك انون  ٣ال ن الق   /أولاً) م

م (    أقانون إلغاء  ٢٠١٩) لسنة ٢٤رقم ( ة رق ة المنحل تلاف المؤقت ) ٥٧مر سلطة الائ

نة رة ( ، ٢٠٠٤ لس ة الفق وزراء  ٣وبدلال س ال رار مجل ن ق دد) م   ) ٣٨٩( ذي الع

نة  القرار   ٢٠١٩لس دل ب ددالمع نة ٤٦٤( ذي الع رة ( ٢٠١٩) لس ة الفق   ) ١، وبدلال

ه (      ٢٠٠٨) لسنة  ٧٢من الأمر الديواني ذي العدد ( ى ان ي نصت عل ذ الت ون  (الناف يك

رين (   اً للأم نة  ٥٧المفتش العام المعين وفق نة  ١٩و( ٢٠٠٤) لس ة   ٢٠٠٥) لس بدرج

) الصادر عن مكتب رئيس ٤٥٩( ي العددذ، مما يعني أن الأمر الديواني )وكيل وزير)

 هالتأكيد بموجب  حصل، ٢٠/١١/٢٠٢١) في ٧/٢٥/٢٠٠٤٠د.الوزراء بالعدد (م.ر.و

دعي مُ   ى أن الم يّ عل ة،       نع يس وكال ار ول فة مستش الة بص ه  وإأص   ن خدمات

ة     تلقِنُ الي بالدرج يص الم ه والتخص ا بدرجت ب إليه ة المنس ى الجه ا أ)، (ال   علي

ينه بصفة مستشار ين تعإفتش عام أصالة وبدرجة وكيل وزير، وينه بصفة ميلسبق تع

ديواني    ر ال ب الأم الة بموج اء  آأص ذكر ج ف ال جماًن وزارة    منس لاك ال ة م ع حرك م

س    الفقرة (ثالثاً إلى المنسب إليها واستناداً رار مجل ن ق وزراء  ) م دد ال ) ٣٨٩( ذي الع

نة  القرار  ٢٠١٩لس دل ب ددالمع نة ٤٦٤( ذي الع    ،٢٠١٩) لس

اً رة (ثالث يما أن الفق رار ولا س ن الق ادة  آ) م ام الم ع أحك قة م اءت متناس ذكر ج ف ال ن

المعدل التي تتطلب موافقته،  ١٩٦٠) لسنة ٢٤) من قانون الخدمة المدنية رقم (٤١(

  ن وكالة وليس أصالة. عيَّوعلى أساس ما تقدم فلا محل للقول أن المدعي مُ

افة . إ٤ ا إض دعى عليهم يلا الم ب وك تناداً ن طل ا اس ى لوظيفتيهم ة  إل ة المقدم   اللائح

ديواني (          ر ال ذ الأم دعي بخصوص تنفي وع، رد دعوى الم ) ٤٥٩وما تضمنته من دف
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 المحكمة الاتحادية العليا

   ٣٢٠٢/اتحادية/٤٥٢ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٢( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

دد (م.ر.و/د     وزراء بالع يس ال ب رئ ن مكت ادر ع   ) ٧/٢٥/٢٠٠٤٠الص

انوني والدستوري الصحيح      ، ٢٠/١١/٢٠٢١في  على الرغم من صدوره بالشكل الق

صدور  فضلاً عنتابع للمدعى عليه الأول إضافة لوظيفته، من مكتب رئيس الوزراء ال

دد (ق/  ة بالع دائرة القانوني س الوزراء/ال ة لمجل ة العام اب الأمان   ) ٢/٥/٤٢/٤٣٦٦كت

ي  دد (   ١٣/٩/٢٠٢٣ف ة بالع اب وزارة الثقاف ى كت وف عل   ) ٣٨٤، المعط

ي  انوني  ٢١/٨/٢٠٢٣ف ار ق ب مستش دعي لمنص غال الم من (إن إش   ، المتض

ي وزارتك بيل ف ى س ابكم)، م عل اء بكت ا ج يس كم ة ول رار وكيلالوكال دعى  يوإص الم

ديواني       ر ال ذ الأم ى تنفي ه عل ا      آعليهما إضافة لوظيفت ذكر بالصيغة المشار إليه ف ال ن

ر   بمنزلة، يعد بكتاب الأمانة العامة الدائرة القانونية المذكور آنفاً امتناع عن تنفيذ الأم

رر لا مب ديواني ب ا ،ال ة لم وص  ومخالف ذا الخص ة به ذه المحكم ه قضاء ه تقر علي   اس

لة   ا ذات الص ن أحكامه د م ي العدي دد  ،ف ادر بالع م الص ا الحك  ومنه

ة/٢١٨( ي ٢٠٢٢/اتحادي اً ،١٩/١٢/٢٠٢٢) ف د بات ذي يع اً ال ة وملزم لطات كاف  للس

تناداً ى اس ادة ( إل ام الم تور٩٤أحك ن الدس ادة ( ،) م ا٥ًوالم   ) /ثاني

ة الاتحا   انون المحكم ن ق م (  م ا رق ة العلي نة ٣٠دي دل  ٢٠٠٥) لس   المع

) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية ٣٦والمادة ( ٢٠٢١) لسنة ٢٥بالقانون رقم (

م (  ا رق نة ١العلي رد،      ٢٠٢٢) لس ب ال ب واج ك الطل إن ذل ذا ف   ، ل

س        ولا سيما أن مكتب رئيس الوزراء يعد تابعاً ل لمجل و ممث ذي ه وزراء ال رئيس ال ل

وزراء دار قرار وب ،ال ان إص ه الأول       االإمك دعى علي ى الم ه، وعل لال مكتب ن خ ه م   ت

يس س (رئ وزراء مجل ه أو   /ال ادرة من القرارات الص زام ب ه) الالت افة لوظيفت ن إض ع

ى (إن من سعى     مكتبه ومتابعة تنفيذها، استناداً طريق للقاعدة الفقهية التي نصت عل

ا بخ ه)، أم ردود علي ه فسعيه م ن جهت م م ا ت ي نقض م ا ف وع أُصوص م ن دف ر م ثي

ة       ياللائحة المقدمة من وكيل   إلى استناداً ا المؤرخ ا إضافة لوظيفتيهم دعى عليهم الم

إ ،٣١/١٠/٢٠٢٣ ز  ف ع بمرك دعي يتمت ك أن الم اً، ذل رد أيض ة ال دفوع واجب ك ال ن تل

م (   ريعي رق ر التش ى الأم تناداً ال ي اس انوني وظيف نة ٧٢ق    ،٢٠٠٨) لس

نة  ٣٨٩( ذي العددمن قرار مجلس الوزراء  )٣ولشموله بأحكام الفقرة (  ٢٠١٩) لس
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   ٣٢٠٢/اتحادية/٤٥٢ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٣( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

ره   لقِ ونُ ،٢٠١٩) لسنة ٤٦٤( ذي العددالمعدل بالقرار  ى أث ة مستشار     عل ى وظيف ال

ديواني الصادر    عليا(في وزارة الثقافة والسياحة والآثار بالدرجة  أ)، بموجب الأمر ال

ن  وزراء ( ع يس ال ب رئ دد٤٥٩مكت   ) ٧/٢٥/٢٠٠٤٠(م.ر.و/د ) بالع

ي  ثلا٢٠/١١/٢٠٢١ًف فته مم ة    ، بص ة العام ر دور الأمان وزراء، وينحص س ال لمجل

ه،   ذ قرارات ي تنفي وزراء ف س ال فهالمجل وزراء   بوص س ال ة لمجل ة التنفيذي الجه

راض   متابعة التنفيذ لتلك القرارات،  والمسؤولة عن ذها أو الاعت وليس لها عرقلة تنفي

ام الدستور وا   اً لأحك ذ خلاف ك التنفي ى ذل انون عل ل   ،لق ي تعطي ك يعن ول بخلاف ذل والق

ذي    قرارات رئيس مجلس الوزراء بصفته ممثلاً عن مجلس الوزراء والمسؤول التنفي

وات المسلحة،    ام للق إدارة     المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد الع وم ب ذي يق ال

وزراء  س ال ادة ( يومجل ام الم تناداً لأحك ه اس رأس اجتماعات تور٧٨ت ن الدس   ، ) م

س        إلىبما يؤدي  رارات مجل ا، ولاسيما أن ق ن محتواه إفراغ المؤسسة الدستورية م

وزراء،      يس ال ب رئ لال مكت ن خ ادرة م وزراء الص س ال يس مجل وزراء أو رئ   ال

ذة      استناداً وانين الناف ام الدستور والق للسلطة التقديرية التي يتمتع بها، في ضوء أحك

ام واضطراد،   ولضمان حسن  ،للمصلحة العامة تحقيقاً سير عمل المرافق العامة بانتظ

ة     تورية المختص ات الدس ة المؤسس ع لرقاب ا     ،تخض ة العلي ة الاتحادي ا المحكم ومنه

تناداً ى اس ادة (   إل ي الم ه ف وص علي ها المنص اً/٩٣اختصاص تور، ثالث ن الدس   ) م

ند       لا س ا ب ل إنفاذه رارات أو تعطي ك الق ل تل وز تعطي لا يج دم، ف ا تق اس م ى أس   وعل

ن ا   م انون م تور والق تور         الدس ب الدس ررة بموج الطرق المق ا ب ن به تم الطع م ي ل

ه  إأو إيقاف نفاذها، ولذا فانين النافذة والحكم بعدم صحتها والقو ن امتناع المدعى علي

يس  س  الأول (رئ وزراء مجل ام     /ال ين الع اني (الأم ه الث دعى علي ه) والم إضافة لوظيفت

وزراء س ال افة /لمجل ه إض ن تلوظيفت ديواني () ع ر ال ذ الأم دد ٤٥٩نفي ) بالع

ي  )٧/٢٥/٢٠٠٤٠(م.ر.و/د ن   ٢٠/١١/٢٠٢١ف يد ايم غال الس ون إش من (يك المتض

ا ة علي ار بالدرج ة مستش عيد وظيف ت س دلاً /نعم ة  أ ب ي وزارة الثقاف ام ف دير ع ن م م

وزراء،  يس ال ب رئ ن مكت ادر ع ار) الص ياحة والآث ة  والس ة العام رار الأمان   وإص

رة ( ب الفق دد (ق/١بموج ا بالع ن كتابه ي ٢/٥/٤٢/٤٣٦٦) م    ١٣/٩/٢٠٢٣) ف



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة الاتحادية العليا

   ٣٢٠٢/اتحادية/٤٥٢ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٤( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

الة      يس أص ة ول ار وكال ب مستش غل منص دعي يش ى أن الم اً  ،عل د مخالف ام  يع لأحك

اً      ا حكم ذي يقتضي إلزامهم ر ال ديواني    الدستور والقوانين النافذة، الأم ر ال ذ الأم  بتنفي

ذكر  ف ال رة (  آن حة الفق دم ص م بع ة الع ١، والحك اب الأمان ن كت س  ) م ة لمجل   ام

وزراء/ دد (ق/ ال ة بالع دائرة القانوني ي ٢/٥/٤٢/٤٣٦٦ال   ، ١٣/٩/٢٠٢٣) ف
  

  

  ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بما يلي: 

س          ام لمجل ين الع وزراء والأم س ال يس مجل ن رئ ل م ا ك دعى عليهم زام الم أولاً: إل

وزراء/ ديواني   ال ر ال ذ الأم ا بتنفي افة لوظيفتيهم ددذي إض ادر ٤٥٩( الع   ) الص

ي   ديواني    ( :المتضمن  ٢٠/١١/٢٠٢١عن مكتب رئيس الوزراء ف ر ال ديل الأم (تع

م ( نة ٢١٣رق دد (م . ر. و/د  ٢٠٢٠) لس ادر بالع   ) ٧/٥٩/٤٤٦٧الص

ون إشغال السيد     ٨/٩/٢٠٢٠في  ة       أليك ة مستشار بالدرج يمن نعمت سعيد وظيف

  ). )والسياحة والآثارمن مدير عام في وزارة الثقافة  أ) بدلاً/ عليا(

الدائرة القانونية  ) من كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء/١ثانياً: عدم صحة الفقرة (

ي  ٢/٥/٤٢/٤٣٦٦بالعدد (ق/ ن    إن المتضمن (  ١٣/٩/٢٠٢٣) ف إشغال السيد ايم

  منصب مستشار قانوني في وزارة الثقافة يعد على سبيل الوكالة). لنعمت سعيد 

ل ال اً: تحمي س   ثالث ام لمجل ين الع وزراء والأم س ال يس مجل ن رئ ل م ا ك دعى عليهم م

  الوزراء/إضافة لوظيفتيهما الرسوم والمصاريف.
  

اق  حكموصدر ال ام الم   إ بالاتف ة    ) من ٩٤و ٩٣( تينداستناداً لأحك دستور جمهوري

اً ٥و ٤والمادتين ( ٢٠٠٥ سنةالعراق ل ا      /ثاني ة العلي ة الاتحادي انون المحكم ) من ق

  حكماً باتاً وملزماً  ٢٠٢١) لسنة ٢٥المعدل بالقانون رقم ( ٢٠٠٥سنة ) ل٣٠رقم (

ي     اً ف م علن ة وأُفه لطات كاف ادى ٢٦للس ى/جم ة  ١٤٤٥/الأول   هجري

  ميلادية. ١١/١٢/٢٠٢٣الموافق 
  

 القاضي

 جاسم محمد عبود

  رئيس المحكمة الاتحادية العليا



ا   مر
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٥( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

  

  قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

  ٢٠٢٤) لسنة  ١رقم ( 
  

تناداً       ن    اس س الأم رار مجل ب ق ة بموج زاءات المؤلف ة الج ه لجن ا أقرت ى م   إل

رقم (  نة  ١٧١٨الم عبية ،    ٢٠٠٦لس ة الش ا الديمقراطي ة كوري أن جمهوري   ) بش

وال    )٢٠١٥لسنة  ٣٩( افحة غسل الأموال وتمويل الإرهابوأحكام قانون مك د أم ونظام تجمي

  إلى اللجنة. ا للصلاحيات المخولةووفقً) ، ٢٠٢٣لسنة   ٦الإرهابيين ( 

اءت    ررت ق ي ج دة الت ة الموح ن القائم دين م ديل قي ام تع ابيين إعم وال الإره د أم ة تجمي   لجن

  من لجنة العقوبات بشأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ، بحسب الآتي:

  على الكيانين كما مبين في الآتي :إدخال تعديل :  أولاً

ه (    ١ ي ل رقم المرجع ة ) وال ة الذري ام للطاق ب الع بق أن   )KPe.007. ( المكت ذي س ال

  . ١٦/٧/٢٠٠٩بتأريخ جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة 

ا    مية علوم الي. ( أكاد٢ ي له رقم المرجع وطني ) وال ذي سبق أن    )KPe.021( دفاع ال ال

  .٢/٥/٢٠١٦بتأريخ   لة وغير المنقولةالمنقو اجمدت أمواله
  

ذ  ثانيً  ذا  ا : ينف رار  ه دءًا  الق ن ت ب داره و  ريخأم ر إص ع     ينش مية والموق دة الرس ي الجري ف

  .الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  
  

  رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٩/١/٢٠٢٤  

  

  

  

  

  



ا   مر
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٦( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

  

  

  

  



ا   مر
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٧( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

  

  قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

  ٢٠٢٤) لسنة  ٢رقم ( 
  

تنادً       ن       ا اس س الأم رارات مجل ب ق ة بموج زاءات المؤلف ة الج ه لجن ا أقرت ى م   إل

رقم (   نوات (   ٢٢٥٣و ١٩٨٩، و ١٢٦٧الم أن   ٢٠١٥، و٢٠١١، و١٩٩٩) للس ) بش

ام   ات ، وأحك ات وكيان راد وجماعات ومؤسس ن أف ا م رتبط بهم ا ي دة وم يم القاع داعش وتنظ

ل ا ة غس انون مكافح اب (ق ل الإره وال وتموي نة  ٣٩لأم وال ٢٠١٥لس د أم ام تجمي ) ونظ

  إلى اللجنة. ا للصلاحيات المخولةووفقً) ٢٠٢٣لسنة   ٦الإرهابيين ( 

ديل ( ررت ق ي جاءت       ٧لجنة تجميد أموال الإرهابيين إعمام تع ة الموحدة الت ن القائم ود م ) قي

  :من لجنة العقوبات بشأن داعش وتنظيم القاعدة ، بحسب الآتي

  إدخال تعديل على الأسماء والكيانات كما مبين في الآتي ::  أولاً

ه (١ ي ل رقم المرجع ية ، وال ي الجنس وبيري ) تونس د الل ن أحم ب ب  )QDi.177. ( حبي

بموجب قرار لجنة تجميد أموال الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة 

  ).٢٠٢٠لسنة  ٤الإرهابيين (

ه (       ٢ ي ل رقم المرجع د سعيد ) باكستاني الجنسية ، وال ذي   )QDi.263. ( حافظ محم ال

  . ١٧/٧/٢٠٠٩بتاريخ  سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة

ه (    ٣ ي ل رقم المرجع  )QDi.307. ( حافظ عبد السلام بوتافي ) باكستاني الجنسية ، وال

  .١٤/٣/٢٠١٢ بتاريخ لةالذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقو

الذي سبق  )QDi.036. ( مولانا فضل االله ) باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له (٤

بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة 

  ).٢٠١٩لسنة  ٢١(

ه (      ٥ ي ل رقم المرجع ذي   )QDi.427. ( نور والي محسود ) باكستاني الجنسية ، وال ال

ة   ر المنقول ة وغي ه المنقول دت أموال بق أن جم وال  س د أم ة تجمي رار لجن ب ق بموج

  ).٢٠٢٠لسنة  ٣٢الإرهابيين (



ا   مر
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٨( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

ا ( ٦ ي له رقم المرجع تان ، وال وان : باكس يد ) العن ة الرش ذي  )QDe.005. ( مؤسس ال

دت أمواله بق أن جم ة  اس ر المنقول ة وغي وال المنقول د أم ة تجمي رار لجن ب ق بموج

  ).٢٠٢٠لسنة  ٤رهابيين (الإ

ا ( ٧ ي له رقم المرجع تان ، وال وان : باكس اري ) العن ام البخ ة الام  )QDe.158. ( خطب

  .٢٩/٣/٢٠١٨بتأريخ الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة 
  

اً  ذ   ثاني ذا  : ينف رار  ه دءًا  الق ن ت ب داره و  ريخأم ر إص ع     ينش مية والموق دة الرس ي الجري ف

  .لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالإلكتروني 

  

  

  رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٩/١/٢٠٢٤  

  

  

  

  



ا   مر
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 )٢٩( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات



ا   مر
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 قرارات



ا   مر
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 قرارات

  



ا   مر
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 )٣٤( ٥/٢/٢٠٢٤                      ٤٧٥٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

  

  ٢٠٢٣) لسنة ٥( رقمكي قرار كمر
  

تناداً      ام     إس ب أحك ا بموج ة لن لاحيات المخول ى الص ادة ( ال ارك    ٣٣الم انون الكم ن ق   ) م

نة ٢٣( مرق اءا  ١٩٨٤) لس ذ وبن ا  الناف ى م ب    عل كلة بموج ة المش ر اللجن اء بمحض   ج

ر  رقمالإالأم ي ٣٥٠٩/٨١٩٦( داري الم ود  ٢٠٢٣/ ٥/١٠) ف د بن ة بتوحي   والخاص

اريخ   عليهوالمصادق  ٢٠١٧ وفق النظام المنسق لسنةة ة الكمركيفيعرالت     ٢٩/١٠/٢٠٢٣بت
  

  -: الكمركي الاتير القرا صدرناأ

ود التعر   اولاً دة لبن خة الموح اد النس المي     في: اعتم ق الع ام المنس ق النظ ة وف   ة الكمركي

  . ٢٠١٧لسنة 

  ) يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .٣٠: ينفذ هذا القرار بعد مرور ( ثانياً

  

  

  المستشار

  حسن حمود حساني

  كمدير عام الهيئة العامة للكمار

  




	1
	2
	3
	4
	5
	6

